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تمهيد: من المعلوم أن للدعوى الجزائية عدة أطراف، وهي النيابة العامة والأجهزة الشرطية (كممثل للمجتمع) والمجني عليه والجاني، ونجد أن النيابة العامة حقها مكفول بموجب التشريعات الوطنية وكذلك الأمر بالنسبة للجاني (سواء كان ظنين أو مشتكى عليه أو متهم)،و نجد الكثير من الضمانات التي توفرها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية للمتهم، حتى أصبحت بعض الضمانات من الحقوق غير القابلة للتصرف والتي لا يجوز أن يرد عليها أي قيد مثل حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
إلا أننا نجد أن الضحية لا تلقى نفس الاهتمام سواء من حيث النص أو التطبيق، ونقصد بالضحية المجني عليه نفسه أو أقاربه أو أفراد عائلته، كل ذلك في ظل العدالة الجنائية التقليدية، أما اليوم وفي ظل فلسفة العدالة الجنائية الحديثة فقد استدعى الأمر الاهتمام بحقوق كافة فرقاء الدعوى على قدم المساواة ويشمل ذلك حقوق "المجتمع، الضحية، الجاني (مرتكب الجرم)" لأن القول بغير ذلك يجعل العدالة منقوصة.
وبناءً على ما تقدم فإن للضحية حقوق لا بد من مراعاتها، والإهتمام بها، وهذا ما سنتطرق إليه من خلال المحاور التالية:
أولاً: من هم ضحايا الجريمة:
يقصد بضحايا الجريمة الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فردي أو جماعي بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية.
ويمكن اعتبار شخص ما ضحية، بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الفعل قد عرف أو ألقى القبض عليه أو أدين بجرم، وبصرف النظر عن العلاقة الأسرية بين الجاني والضحية، ويشمل مصطلح "الضحية" العائلة المباشرة للضحية والأشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع الإيذاء.
ويشمل مصطلح (الضحية) الشخص الذي يتعرض للإيذاء من قبل شخص آخر، أو ضحايا إساءة استعمال السلطة.
ثانياً: الإهتمام الدولي بحقوق الضحايا:
كانت البداية الحقيقة للإهتمام بحقوق الضحايا من خلال إعلان المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة، ومعاملة المجرمين الذي عقد في ميلانو في 26 أيلول 1985، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 40/24 لعام 1985.
ويكاد هذا الإعلان يشكل نقطة الإنطلاق الحقيقية على الصعيد الدولي للإهتمام بحقوق ضحايا الجريمة، وبعد ذلك قد آل جهود المجتمع الدولي في هذا المجال والتي يمكن إيجازها بما يلي:
1- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة لعام 1984، التي نصت في مادتها (13) على ما يلي: "تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وأن تنظر السلطات المختصة في حالته على وجه السرعة، ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم"
2- المبادئ التوجيهية الخاصة بأعضاء النيابة العامة التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا في 17 أيلول 1990، الذي أشار في المادة 13/د لما يلي: "يلتزم أعضاء النيابة العامة في أداء واجباتهم بدراسة آراء وشواغل الضحايا في حالة تأثر مصالحهم الشخصية وضمان إبلاغ الضحايا في حالة تأثر مصالحهم الشخصية وضمان إبلاغ الضحايا بحقوقهم عملاً بإعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة.
3- مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 34/169 لعام 1979 التي نصت في المادة (6/ج) على ما يلي: "من المفهوم أنه على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يوفروا العناية الطبية لضحايا انتهاك القانون أو ضحايا الحوادث التي تقع خلال حالات انتهاك القانون".
4- النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يكاد أكثر اتفاقية دولية أوضحت كافة الإجراءات المتعلقة بحماية الضحايا "المجني عليهم والشهود" حسب ما هو مبين في المادة (68) وكذلك الأمر بالنسبة لنظام محكمة يوغسلافيا السابقة ورواندا، كما أوضحت المحكمة الجنائية الدولية في المادة (75) القواعد الخاصة بجبر أضرار المجني عليهم، وتطرق المادة (79) إلى صندوق دعم الضحايا والذي يسمى "الصندوق الاستئماني".
5- كما تطرقت بعض المواثيق الإقليمية لحماية حقوق الضحايا مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وقد أصدر مجلس أوروبا أكثر من توصية بهذا المجال.
6- وهناك بعض المبادرات في بعض البلدان من أجل حقوق الضحايا مثل هيئة الإنتصاف والمصالحة في المغرب.
7- كمااصدرت العديد من المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية (Amnesty) ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان (human Rights watch) ومركز العدالة الانتقالية، تقارير سنوية بعض الجوانب الخاصة بحماية حقوق الضحايا والمجني عليهم.
8- وأخيراً فإن كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان تتطرق لحماية حقوق الضحايا، والتي تركز على وجوب معاملة الضحايا معاملة واحدة وبدون أي تمييز، كما توضح بشكل تفصيلي كامل وجوب ضمان حقوقهم أثناء ممارسة الإجراءات الجنائية وتحديداً في مجال إقامة العدل، وبهذا الخصوص أصدرت الأمم المتحدة دليل خاص بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل وأفردت فيه فصلاً خاصاً لحماية وإنصاف ضحايا الجريمة وانتهاك حقوق الإنسان.
ثالثاً: حماية الضحايا في التشريعات الوطنية:
1- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961:
· المادة (52) التي تعطي لكل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الإدعاء بالحق الشخصي.
· المادة (57) من نفس القانون التي تعفي المدعي بالحق الشخصي من النفقات والرسوم.
· المادة (158) الخاصة باستخدام (CCTV) لأخذ أقوال الشهود وخصوصاً الضحايا منهم.
2- قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960:
· المادة 42 التي تحدد الإلزامات المدنية التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها ومنها العطل والضرر.
· المادة 52 التي تحدد الإجراءات الخاصة بصفح الفريق المتضرر.
· المادة 208 التي تعاقب كل شخص يقوم بممارسة أعمال العنف والشدة التي لا يجيزها القانون.
3- قانون محاكم الصلح الذي يشير في أكثر من موقع إلى الصلح وإجراء المحاكمة بشكل سري حفاظاً على الأخلاق والآداب العامة وخصوصاً في القضايا الأسرية.
4- قانون الأحداث وتحديدا مشروع القانون المعدل.
5- قانون الحماية من العنف الأسري رقم 6 لسنة 2008 وخصوصاً في مجال الإبلاغ عن الجريمة وإحالة المتضرر إلى المأوى (Shalter)
6- مشروع قانون حقوق الطفل.
7- الدستور الطبي.
8- وعلى صعيد الإجراءات الإدارية تقوم إدارة حماية الأسرة التابعة للأمن العام بالعمل على كا ما من شأنه من حيث توفير الحماية والدعم النفسي والإرشاد لحماية الضحايا، ونفس النهج تقوم به المحاكم من خلال إنشاء ثلاث وحدات لأخذ إفادات الأطفال ضحايا العنف الأسري باستخدام التقنية الحديثة، وهناك توجه مستقبلي بأن يشمل ذلك النساء والمعنفات البالغات.
رابعاً: ما هي حقوق الضحايا:
من خلال استعراض الوضع دولياً وإقليمياً ومحلياً ومن خلال التجربة العملية يمكن إبراز أهم حقوق الضحايا وهي:
1- حق الضحية بالإنضمام إلى الدعوى العامة (دعوى الحق العام).
2- حق الضحية بالإكتفاء بتقديم أخبار.
3- حق الضحية بالتغيب عن المحاكمة دون أن يؤثر ذلك على حقه في التعويض.
4- حق الضحية في تحريك دعوى الحق العام.
5- حق الضحية في الإدعاء بالحق الشخصي.
6- إن مبدأ المساواة أمام القضاء يفرض أن تحظى الضحية بنفس الإهتمام الذي يحاط به المتهم أثناء النظر في الدعوى الجزائية.
7- إن الضحية بحاجة لإهتمام كافة المراجع القضائية والشرطية والإدارية، كونها الطرف المتضرر من وقوع الجرم.
8- لا يجوز معاملة الضحية وكأن لها دور بما حدث.
9- يجب عدم إرهاق الضحية بحضور الجلسات أو الإستجواب ويتوجب مراعاة السرية عند أخذ أقوال الضحية وخصوصاً في الجرائم المخلة بالآداب والأخلاق أو جرائم العنف الأسري.
10- حق الضحية الإستعانة بمحام.
11- حق الضحية في الوصول إلى العدالة بأقصر وقت ودون تباطوء.
12- حق الضحية في الحصول على التعويض الملائم، ومن حقوقها الحصول على تعويض من الدولة في حال عدم معرفة الفاعل.
13- حق الضحية في طلب الحماية إذا اشتعرت أن حياتها معرضة للخطر والتهديد.
14- من حقوق الضحية الطعن في قرار تخلية سبيل مرتكب الفعل بالكفالة.
15- حق الضحية في الإرشاد النفسي وتوفير الدعم اللازم بهذا الخصوص وخصوصاً في جرائم الإغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.
16- حق الضحية في توفير العلاج الطبي اللازم في حال الإصابة بعاهة أو إيذاء جسيم.
خامساً: ما العمل الآن ومستقبلاً لحماية الضحايا:
1- تعديل التشريعات بما يضمن حق الضحية في المساعدة القانونية، وأخذ إفادات البالغين خصوصاً النساء باستخدام التقنيات الحديثة، وأن يكون للضحية دور في الوساطة الجزائية والصلح وفق قواعد العدالة الإصلاحية التي تهدف إلى تعويض الضحية والمجتمع وإصلاح الجاني.
2- بما أن الجاني (مرتكب الفعل) قد ينقلب إلى ضحية، إذا تم تعذيبه، أو في حالة الحدث الجانح إذا كانت أسباب جنوحه عائدة لوضع الأسرة أو الظروف المحيطة يتوجب مراعاة حقوقها كضحايا.
3- أن تتكفل الدولة بإنشاء صندوق لتعويض الضحايا في حال عدم مقدرة مرتكب الجرم على وضع التعويض.
4- مراجعة التشريعات الوطنية بما ينسجم مع المواثيق الدولية.
